
 لنــدن – كشـــف بحـــث نشـــرته جامعة 
بريطانيـــة الاثنـــين أن المواقـــع الإخبارية 
الغربيـــة تواجـــه تدخـــلات مـــن جيـــوش 
إلكترونية موالية لروســـيا لنشـــر الدعاية 
والمعلومـــات المضللة الداعمة للكرملين، ثم 
اســـتخدامها كقصص إخبارية في الإعلام 

الروسي.
وذكر معهـــد الجريمة وأمـــن الأبحاث 
بجامعـــة كارديـــف أنه اكتشـــف أدلة حول 
استهداف 32 وســـيلة إعلامية رئيسية في 
16 دولة غربية من خلال التلاعب بأقســـام 

تعليقات القراء.
وأوضح المعهد أن الوسائل الإعلامية 
تشــــمل ”ديلي ميــــل“ و“ديلي إكســــبرس“ 
في بريطانيــــا، و“فوكس نيوز“  و“تايمز“ 
في الولايات المتحدة،  و“واشنطن بوست“ 
وصحيفــــة ”لوفيغارو“ الفرنســــية ومجلة 
”دير شــــبيغل“ الألمانية، فضلا عن صحيفة 

”لاستامبا“ الإيطالية.
ويقول باحثون إنهم وجدوا 242 قصة 
نُشرت فيها ”تصريحات استفزازية مؤيدة 
كرد فعل على  لروســــيا أو معادية للغرب“ 

أخبار تتعلق بروسيا.
ومن ثم اســــتخدمتها مواقع إخبارية 
ناطقة بالروســــية كأساس لأخبار تتحدث 
عــــن دعم واســــع فــــي الغرب للسياســــات 
الروســــية والرئيس فلاديمير بوتين. وتم 
البحــــث في تلك النشــــاطات عبر الإنترنت 

أثنــــاء التوتــــرات المســــتمرة بين روســــيا 
وأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

لكــــن المركــــز أكــــد أن تلك الممارســــات 
تصاعــــدت منــــذ 2018 فــــي ظــــل ازديــــاد 

التوترات بين موسكو والغرب.
وقال مديــــر المعهد مارتــــن إينيس إن 
نظرا لتعقيدها  تلك الاستراتيجية ”مهمة“ 

ونطاقها واتساعها.
وأضــــاف ”من خــــلال الســــيطرة على 
أقسام التعليقات الخاصة بوسائل الإعلام 
الغربية، تمكنوا من تقــــديم دعايتهم على 

أنها مؤشر على الرأي السائد“.
وأوضح أن ”وســــائل الإعلام الغربية 
التــــي أجرينــــا تحقيقنــــا فيهــــا معرضــــة 
بشــــكل خاص لهذا النوع من التلاعب مع 
عــــدم وجود تدابير أمنية لمنــــع أو ردع أو 
الكشــــف عن هــــذا النوع من النشــــاط. لقد 
نجحوا بســــهولة في تبديل شــــخصياتهم 
وهوياتهم، وهو أمــــر تمكّنه التكنولوجيا 

بالفعل“.
واســــتخدم الباحثون تقنيات التعرف 
والكشف بتحليل البيانات، والتي أشارت 
إلى حملة منظمة ترافقت مع تغيير ملفات 
تعريف الحساب المشــــبوهة بشكل متكرر 

شخصيتها وموقعها.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
دومينيــــك راب، الذي تســــاعد وزارته في 
تمويل برنامج أبحاث تحليلات الاتصالات 

مفتوحــــة المصــــدر جزئيــــا فــــي كارديــــف 
وحلفاءهــــا  لنــــدن  إن  إينيــــس،  برئاســــة 
يعملون على مكافحة ”متصيدي الكرملين 

الذين يروجون للأكاذيب“.
وأضــــاف أن ”هــــذا التقريــــر يســــلط 
الضــــوء علــــى التهديد الــــذي تتعرض له 
الروســــي  التضليل  بســــبب  ديمقراطيتنا 

المدعوم من الدولة على الإنترنت“.

وذكر التقرير أن هناك أدلة على وجود 
تنســـيق بـــين وســـائل الإعلام الروســـية 
المملوكة للدولة، والتي لها تاريخ في نشـــر 
المعلومات الخاطئة والمواقع التي حددتها 
الاســـتخبارات الغربية على أن لها صلات 

بأجهزة الأمن الروسية.
وقال إينيس إنه بالنظـــر إلى إمكانية 
التأثيـــر على الرأي العـــام ”من الضروري 
أن تكـــون الشـــركات الإعلاميـــة التي تدير 
مواقع تشـــاركية أكثر شفافية حول كيفية 
معالجة المعلومات المضللة وأن تكون أكثر 

استباقية في منعها“.
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 دمشق – وثق المركز السوري للحريات 
الصحافية وقوع انتهاك واحد ضد الإعلام 
في ســـوريا خلال شـــهر أغســـطس 2021، 
بانخفاض كبير عن شـــهر يوليو الماضي، 
وذلـــك علـــى الرغم من أن حالـــة التضييق 
علـــى الإعـــلام مســـتمرة بنفـــس الوتيرة 
في مختلف المناطق الســـورية، ما يشـــير 
إلى التـــزام العاملين في الإعـــلام بالرقابة 

الذاتية.
وذكر المركز التابع لرابطة الصحافيين 
الســـوريين، فـــي تقريـــره الـــدوري لرصد 
الانتهـــاكات ضـــد الإعلام في ســـوريا، أنه 
على الرغـــم من أن الشـــهر الماضي يعتبر 
أقل الأشـــهر من ناحية أعـــداد الانتهاكات 
الموثقة خلال العام الحالـــي مازال الواقع 
لم يتغير من حيث القيود والتضييق على 

الصحافيين.
وتمثّل الانتهاك الوحيد خلال الشـــهر 
الماضي فـــي منـــع ”هيئة تحرير الشـــام“ 
من العمل بشـــكل نهائي  لقنـــاة ”أورينت“ 
في مناطق سيطرتها بشمال غربي سوريا.

لأشـــكال  صحافيـــون  تعـــرض  وقـــد 
متعـــددة من التضييق، خاصـــة المتابعات 
القانونية، ويعلمون جيدا تبعات الخوض 
فـــي الممنوعـــات والمحظورات في ســـوريا 
والتعذيب  القســـري  والاختفاء  كالتوقيف 
والســـجن لســـنوات عديدة، ما ولّد لديهم 
خوفـــا متزايـــدا، مـــع ضعف المؤسســـات 
الإعلامية وغياب اســـتقلاليتها الذي يمثل 
”غطاء شـــرعيا“ نســـبيا للصحافيين أثناء 

أداء عملهم الصحافي.
فكان الحل الآمن نســـبيا هـــو الرقابة 
الذاتية التي تصاعـــدت وتيرتها على وقع 

التضييق الأمني.
   ويعتبر المشـــهد الإعلامي في ســـوريا 
واضحًـــا ويمكن حصره وتحديـــد معالمه؛ 
إذ توجـــد فـــي ســـوريا -بالإضافـــة إلـــى 
وكالة الأنباء الرســـمية (سانا) والصحف 
اليوميـــة الرســـمية الثـــلاث- البعض من 
وســـائل الإعـــلام الخاصـــة دون أن تكون 
لديها توجّهات سياسية، أو وسائل تابعة 
لشـــخصيات مقربة من الحكومة تدور في 
سياق الرواية الرســـمية. وينطبق الشيء 
نفسه على القنوات الإذاعية والتلفزيونية 

التي تقدم الترفيه والتسلية وليس النقد.
ـــر الســـلطات الســـورية علـــى  ولا تؤثِّ
وســـائل الإعلام فحســـب بل تراقب شبكة 
الإنترنت وتحاول فرض ســـيطرتها عليها، 
ويخضع الصحافيـــون الذين يكتبون على 
شـــبكة الإنترنت للرقابـــة وينتهي المطاف 

نين في السجن. بالمدوِّ
   ويتـــم توجيـــه تهـــم جاهـــزة لهؤلاء 
”نشـــر  -مثـــل  والمدونـــين  الصحافيـــين 
معلومـــات كاذبـــة“ و“إضعـــاف الشـــعور 
بالرئيس“  والتشـــهير  والقـــذف  القومـــي 
أو ”إثـــارة النعرات العرقيـــة والطائفية“- 
وتعطيل حقّ التعبير عن الرأي المنصوص 

عليه في الدستور السوري.

ونجحت هذه الممارســـات فـــي تكوين 
نين  نـــوع مـــن الرقابـــة الذاتية لـــدى المدوِّ

والصحافيين السوريين.
ولا تخلـــو الرقابة الذاتيـــة في الإعلام 
مـــن مخاطر علـــى حرية الـــرأي والتعبير 
والحريات الإعلامية، ولها آثار سلبية على 
العمـــل الإعلامي وتحد من القدرة على نقل 
المعلومة وأصوات الناس، وهو ما ينعكس 

على تطور الإعلام والصحافة.
ويقر البعض بأن الرقابة الذاتية تعتبر 
من أســـوأ أشكال الرقابة، ولا تنعكس على 
أداء الصحافيـــين فقط بل تؤدي أيضا إلى 
غياب استقلالية المؤسسات الإعلامية التي 
الذي  يبرز فيها مصطلح ”حارس البوابة“ 
يلعـــب دورًا فـــي وضع أنظمـــة وتعليمات 
قـــد تكون شـــفوية أكثر منهـــا معلنة أمام 
الصحافيـــين؛ إذ يقابَـــل الصحافي برفض 
نشر مادة صحافية أو حتى البدء بمتابعة 
قضية ما، لا لشيء إلا لرفض رئيس تحرير 

وسيلة إعلامية ما.

وعادة ما يتم إيقاف الكتابة بشـــأن أيّ 
موضـــوع يجلب صداعا لوســـائل الإعلام 
مثل المواضيع السياسية والدينية وتناول 
فيزداد  المتدهـــورة،  المعيشـــية  الأوضـــاع 
الوضع  تضييقا، وأحيانا يسيء التحرير 

إلى المادة بعد عملية الحذف.
التضييقـــات  مـــن  جملـــة  وســـاهمت 
في إرســـاء ثقافـــة الرقابـــة الذاتيـــة لدى 
العاملـــين في قطـــاع الصحافـــة والإعلام 
حتى في حساباتهم الشخصية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقـــد تعـــرض الكثير مـــن الإعلاميين 
-ومنهم عاملون في وسائل إعلام رسمية- 
للاعتقـــال والتوقيـــف بســـبب انتقادهـــم 
الأوضاع على الشبكات الاجتماعية، وبعد 
خروجهـــم من الســـجن التزمـــوا الصمت 

الكامل.
وذكرت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
في تقريرها الســـنوي لعام 2021 أن بعض 
المناطق رأت فيها النور عبر منابر إعلامية 
حـــرة ومســـتقلة، علـــى أيـــدي صحافيين 
مواطنين عقب الانتفاضـــة، لكن أغلب تلك 

المنابر عجزت عن الصمود.
وأشـــارت إلـــى أن ”الصحافـــة الحرة 
منعدمة في ســـوريا، حيث تكتفي وســـائل 
الإعلام بنقـــل الأنباء الصـــادرة عن وكالة 
الأنباء الرســـمية، مما يعنـــي أن لا صوت 

يعلو فوق صوت الخطاب الرسمي“.

ووفق المنظمة فإن ”كل ما يشـــبه النقد 
أو ينطوي على معلومات حساسة، تترتب 
عليـــه أعمال انتقامية مـــن قبل المخابرات، 
التـــي تتصـــرف على هواها دون حســـيب 
ولا رقيـــب“، حيـــث احتجـــزت العشـــرات 
مـــن الصحافيين، فضـــلاً عن وفـــاة مئات 
الصحافيين بســـبب التعذيـــب، ومعظمهم 

يجهل أقاربهم مصيرهم.
ومن جهة أخـــرى اختطف صحافيون 
آخـــرون مـــن قبـــل مختلـــف الجماعـــات 
المســـلحة، وعلى رأســـها ”جيش الإسلام“ 

و“هيئة تحرير الشام“.
وفي مارس الماضي وثقت ”مراســـلون 
بلا حدود“، في تقرير لها بمناسبة الذكرى 
العاشـــرة للثـــورة الســـورية، مقتـــل ما لا 
يقـــل عن 700 مـــن الصحافيـــين المحترفين 
وغير المحترفين في ســـوريا، سواء بسبب 
وجودهـــم في بـــؤر تبـــادل إطـــلاق النار 
أو نتيجـــة اغتيالهـــم علـــى أيـــدي طرف 
من أطـــراف النـــزاع في ســـياق تغطيتهم 

للأحداث الجارية على الميدان.
أمـــا أرقام الشـــبكة الســـورية لحقوق 
الإنســـان فتشـــير إلى حصيلة أكبر بكثير؛ 
ففـــي تقرير صادر عـــام 2020 قـــدرت هذه 
المنظمـــة المحلية عدد القتلـــى الصحافيين 
بما لا يقل عن 700، دون أن يتســـنى تأكيد 
هذه الأعداد، في ظل صعوبة الوصول إلى 
المعلومـــات والتعتيم التام الـــذي تفرضه 
الســـلطات والجماعـــات المتطرفـــة علـــى 
الانتهـــاكات والفظائـــع المرتكبـــة في هذا 

السياق.
”قبل  وقالت ”مراســــلون بلا حــــدود“ 
وقت طويــــل من بــــدء الانتفاضة والحرب 
الأهلية في مارس 2011 ، أبقت الســــلطات 
قبضتها المحكمة على الأخبار الواردة في 
وســــائل الإعلام الحكومية وحظرت بشكل 
روتينــــي الصحافيــــين الأجانب من دخول 
البــــلاد، بينما كانت الشــــرطة الإلكترونية 
تلاحــــق أي شــــخص كانت أنشــــطته على 
الإنترنت يُعتبر أنه يشكل تهديدًا لمصالح 

النظام“.
وذكــــرت أن ”المئــــات مــــن الصحافيين 
والاعتقال  الجســــدي  للاعتــــداء  تعرضوا 
والقتل،  والتعذيب  التعســــفي  والاحتجاز 
فــــي حملات القمع الحكوميــــة أو القصف 
أو نتيجــــة جرائم العنف التــــي ارتكبتها 
الجماعات المســــلحة المختلفة العاملة في 

سوريا“.
لضحايا  الدولــــي  ”اليوم  وبمناســــبة 
الاختفاء القسري“، الذي يصادف الثلاثين 
من أغســــطس كل عام، أكد المركز السوري 
للحريات الصحافيــــة أن هناك 37 إعلامياً 
علــــى الأقــــل لا يزالون رهــــن الاحتجاز أو 
مختفــــين قســــراً في ســــوريا، داعيــــاً دول 
العالم وكافة المنظمات الحقوقية والمعنية 
بالشــــأن الســــوري إلى ممارســــة الضغط 
على القوى الفاعلة على الأرض الســــورية 

للإفراج عن هؤلاء الإعلاميين.
كما طالب المركز قــــوات حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي بالإفراج الفــــوري عن عضو 
رابطة الصحافيين السوريين برزان حسين 
ليانــــي، المحتجز فــــي محافظة الحســــكة 
منذ يوليــــو الماضــــي دون معرفة مصيره 

وأسباب احتجازه.

أخبار مراقبة ذاتيا

تراجع الانتهاكات ضد الإعلام 

السوري.. شكرا للرقابة الذاتية
{حارس البوابة} في المؤسسات الإعلامية يتصدى

 لأي مقال يزعج السلطة

يلجأ الصحافيون الســــــوريون إلى الرقابة الذاتية بشكل متزايد بعد مسيرة 
ــــــل الأطراف المتعددة في  طويلة من التعامل مع شــــــتى صنوف القمع من قب
البلاد، ونتيجة لذلك تقلص عدد الانتهاكات لعدم وجود صحافة خارج إطار 

المسموح به.

جيوش إلكترونية موالية لروسيا 

تغزو مواقع إخبارية غربية

 واشــنطن – لا يزال انتشـــار الأخبار 
الكاذبة أحد التحديات الكبرى للمنصات 
الاجتماعيـــة، رغـــم جميـــع جهودها في 
الحد من هذه الظاهرة، فقد أفادت دراسة 
حديثة بأن الأخبار المضللة على فيسبوك 
حصلت على نســـبة زيارات أكبر بســـتة 

أضعاف من الأخبار الحقيقية.
ووجد الباحثون أن ناشـــري الأخبار 
مضللة،  معلومـــات  بتقـــديم  المعروفـــين 
حصلوا على عدد إعجابات ومشـــاركات 
وتفاعـــلات علـــى المنصـــة بزيادة ســـتة 
أضعـــاف، مقارنـــة بمصـــادر إخباريـــة 
جديرة بالثقة مثل ”سي.إن.إن“ أو منظمة 

الصحة العالمية.
واعتبرت صحيفة واشـــنطن بوست 
أن الدراســـة تدعـــم حجـــج النقـــاد بأن 
خوارزميـــات فيســـبوك تغـــذي انتشـــار 
المعلومات المضللة على مصادر أكثر ثقة.
ورصدت الدراسة أكثر من 2500 ناشر 
أخبار عبر فيســـبوك، بين أغسطس 2020 
ويناير 2021، وهي لم تُنشـــر بعد، لكنها 
روجعـــت مـــن قبـــل باحثين فـــي جامعة 
نيويـــورك وجامعة ”غرونوبـــل ألب“ في 

فرنسا.
والدراســـة واحـــدة مـــن المحـــاولات 
القليلة الشـــاملة لقياس تأثير المعلومات 
المضللـــة عبـــر مجموعـــة واســـعة مـــن 
الناشـــرين علـــى فيســـبوك، وقالـــت إن 
”اســـتنتاجاتها تدعم الانتقادات بأن هذه 
المنصة فيســـبوك تكافئ الناشرين الذين 

يضعون حسابات مضللة“.
ومنـــذ أن أصبحـــت الأخبـــار المزيفة 
على فيسبوك مصدر قلق بعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في 2016، أثبتت قدرة 
الناشـــرين الذين يتاجـــرون بالمعلومات 
الخاطئة على كســـب جماهير كبيرة على 

منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وقالت ريبيكا ترومبـــل مديرة معهد 
والسياســـة  والديمقراطيـــة  البيانـــات 
فـــي جامعة ”جـــورج واشـــنطن“، والتي 
راجعت النتائج، إن ”الدراسة تساعد في 
إضافة مجموعة متزايدة من الأدلة، على 
الرغـــم من جهود التخفيـــف، فقد وجدت 
وجمهورا  مرتعـــا  المضللـــة  المعلومـــات 

متفاعلا على فيسبوك“.
”الدراســـة  أن  فيســـبوك  وعلقـــت 
عملت على قياس عدد الأشـــخاص الذين 
يتفاعلون مـــع المحتوى، لكـــن هذا ليس 
مقياسا لعدد الأشخاص الذين يشاهدونه 

بالفعل“.
وقال جـــو أوزبورن المتحدث باســـم 
فيسبوك ”يتناول هذا التقرير في الغالب 
كيفية تفاعل الأشـــخاص مـــع المحتوى، 
وهو أمر لا يجـــب الخلط بينه وبين عدد 

الأشخاص الذين يشاهدونه بالفعل“.
وأضاف ”عندمـــا تنظر إلى المحتوى 
الـــذي يحصل على أكبر قدر من الوصول 
عبر فيسبوك، فإنه لا يشبه على الإطلاق 

ما تقترحه هذه الدراسة“.
وتابع ”الشـــركة لديها 80 شريكا في 
التحقق مـــن صحة المعلومـــات، وتغطي 

أكثر مـــن 60 لغة، وتعمـــل على تصنيف 
المعلومات الكاذبة، وتقليل توزيعها“.

واعتمد معدو الدراسة على تصنيفات 
و“ميديا  مـــن منظمتـــي ”نيـــوز جـــارد“ 
باياس/فاكـــت تشـــيك“ غيـــر الربحيتين 

اللتين تدرسان المعلومات المضللة.
مـــن  الآلاف  المجموعتـــان  وصنفـــت 
ناشـــري فيســـبوك مـــن خـــلال ميولهم 
السياسية، من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمـــين، وميلهـــم إلـــى مشـــاركة أخبار 

جديرة بالثقة أو غير جديرة بالثقة.

مـــن  صفحـــة  الفريـــق 2551  وأخـــذ 
هـــذه الصفحات، وقـــارن التفاعلات على 
المنشـــورات مـــن قبل ناشـــرين معروفين 
حركـــة  مثـــل  المضللـــة،  بالمعلومـــات 
”أوكيوبـــاي ديموكراتـــس“ ذات الميـــول 
اليسارية و“دان بونجينو“ و“بريتبارت“ 
ذات الميـــول اليمينيـــة، بالتفاعلات على 

منشورات من ناشرين موثوقين.
إلى  المنتمـــون  الناشـــرون  ويعتبـــر 
اليمـــين لديهم ميل أعلى بكثير لمشـــاركة 
المعلومـــات المضللة، مقارنة بالناشـــرين 

في الفئات السياسية الأخرى.
ومـــن المقـــرر أن يشـــارك الباحثـــون 
الدراســـة كجـــزء مـــن مؤتمـــر ”قيـــاس 

الإنترنت“ لعام 2021 في نوفمبر.
الأميركي  وأفـــاد موقع ”أكســـيوس“ 
الأســـبوع الماضي بأن شـــركة فيســـبوك 
تخطط للحد من التركيز على المنشورات 
السياســـية، ومحتوى الأحداث الجارية، 
ضمـــن تغييرات جديدة تأتي اســـتجابة 

لرغبات المستخدمين.
وستتوقف الشركة عن الاعتماد على 
الخوارزميات التي تحدد مدى احتمالية 
مشـــاركة شخص لمنشـــور ما أو التعليق 
عليـــه، بنـــاء على مشـــاركته الســـابقة، 

وبـــدلا من ذلك، ســـتعتمد علـــى ما يبدي 
المســـتخدمون اهتمامهـــم بـــه من خلال 

الاستطلاعات والتعليقات الأخرى.
وســـتبدأ الشـــركة أيضـــا اختبارات 
للحد من المحتوى السياســـي في العديد 
مـــن البلـــدان، بما فـــي ذلك كوســـتاريكا 

والسويد وإسبانيا وأيرلندا.
ويمكـــن أن تقلـــل تلـــك التغييـــرات 
من فـــرص الاطـــلاع على أخبـــار بعض 
الناشرين، وخاصة الشركات التي تنشر 

الكثير من المحتوى السياسي.
وتأتي هذه الجهـــود ضمن إجراءات 
تدريجيـــة من فيســـبوك لجعـــل تجارب 
مســـتخدميها أقـــل تشـــبعا بالسياســـة 

وإثارة للجدل.
وبدأت الشـــركة في وقت ســـابق من 
هـــذا العام اختبـــار الحد مـــن المحتوى 
السياسي في موجز الأخبار في الولايات 

المتحدة وكندا والبرازيل وإندونيسيا.
وقالـــت إنهـــا ســـتتوقف عـــن تقديم 
توصيـــات للمســـتخدمين للانضمام إلى 
وأظهرت  والسياسية،  المدنية  الجماعات 
تعليقات المستخدمين إعجاب الأشخاص 

بهذه التغييرات.
وبعـــد انتخابات 2020 فـــي الولايات 
المتحـــدة، حاولـــت فيســـبوك الحـــد من 
المحتوى السياســـي الـــذي يتفاعل معه 
المســـتخدمون علـــى المنصـــة، لكنهـــا لا 
تزال تتعرض لانتقادات منتظمة بســـبب 
حجم المعلومات السياسية المضللة التي 

تنشرها.
وتعـــود الخطـــوة أيضـــا لاحتمالات 
اســـتغلال الأحداث الجاريـــة، ومحتوى 
الأخبار العاجلة من قبل ”جهات ســـيئة“ 
لتقديم معلومـــات مضللـــة، باعتبار أنه 
مـــن الصعب التحقق مـــن صحة الأخبار 

العاجلة.
وأعلنـــت فيســـبوك أن الموضوعـــات 
السياســـية تمثـــل فقط قـــدرا ضئيلا من 
المحتـــوى الإجمالـــي الـــذي يتفاعل معه 
المســـتخدمون بنســـبة 6 في المئـــة، على 
الرغم من أنه مـــن غير الواضح بالضبط 

كيف تحدد الشركة المحتوى السياسي.

خوارزميات فيسبوك تغذي انتشار 

المعلومات المضللة على حساب الموثوقة

الانتقادات لفيسبوك لن تتوقف 

الممارسات ضد الصحافيين 

أرست ثقافة الرقابة الذاتية 

لدى العاملين في قطاع 

الصحافة حتى على مواقع 

التواصل الاجتماعي

فيسبوك لديها 80 

شريكا في التحقق من 

صحة المعلومات

جو أوزبورن
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غربية تم استهدافها من خلال 

التلاعب بأقسام تعليقات القراء


